
ـ صورية ـ غش وتواطؤ ـ وكيل ـ مانع ادبي ـ اعتياد الدليل الكتابي ـ سند وحيد ـ إثبات:

1 ـ إن الغش يبطل المعاملات والتصرفات ولا يبنى عليه حكم وإبرام الوكيل عقد صوري للأضرار بحقوق موكله يجيز للموكل أن يثبت الصورية المبنية على الغش والتواطؤ بجميع طرق الإثبات.

2 ـ إن المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالشهادة ينهار ولا تكون رابطة القرابة موجبة لقيام المانع الأدبي إذا اعتاد الأقارب ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي إلا أن مناط ذلك توافر هذا الاعتياد. وكتابة سند وحيد لا يهدر المانع الأدبي.

 (نقض سوري رقم 16 أساس 521 تاريخ 14/1/1975 مجلة المحامون ص135 لعام 1975)

ـ عقد مستتر ـ صورية ـ تحايل على القانون ـ الإثبات بين المتعاقدين ـ الغير إثبات ـ شاهد على عقد باطل ـ قرابة ـ مانع ادبي:

1 ـ إذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجهاً ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات. إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد وإن الورثة يحلون محل مؤرثهم ويتقيدون بطرق الإثبات التي يقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الإرث.

2 ـ إن من اشترك بتحرير عقد ظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة.

3 ـ إن القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.

 (نقض سوري 1726 أساس 49 تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص236 لعام 1979)

ـ عقد صوري ـ عقد مستتر ـ علاقة زوجية ـ إثبات الصورية ـ مانع ادبي:

1 ـ العقد المستتر لا يثبت فيما بين المتعاقدين إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إلا إذا كانت قيمة الالتزام أقل من 500 ليرة سوري. إلا أنه إذا كان العقد الظاهر مكتوباً فلا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة وليس في كل ذلك إلا تطبيقاً للقواعد العامة في الإثبات.

2 ـ من التطبيق للقواعد العامة جواز الإثبات بغير الكتابة إذا وجد مانع أدبي من الحصول عليها. وعلاقة الزوجية تعتبر مانعة من الحصول على كتابة تثبت الصورية مما يجوز معه للزوجة بكافة الطرق بما فيه البينة والقرائن.

3 ـ إن المانع الأدبي الذي يجيز الإثبات بالشهادة لا ينهار إلا إذا اعتاد الأقرباء على ربط معاملاتهم بالدليل الكتابي وكتابة سند واحد لا يهدر هذا المانع.

 (نقض سوري 1173 أساس 2115 تاريخ 22/12/1975 مجلة المحامون ص285 لعام 1976)

ـ التزام ـ صورية ـ الإثبات بين المتعاقدين ـ غير المتعاقدين:

إن إثبات الصورية بين المتعاقدين في الالتزامات التعاقدية لا يكون بالبينة الشخصية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا في الأحوال المخالفة للنظام العام أو الآداب أو في حالة ادعاء الصورية من قبل غير المتعاقدين.

 (نقض سوري 313 تاريخ 28/7/1955 مجلة القانون ص683 لعام 1955)

نص اجتهاد المادة :

ـ صورية ـ سند خطي ـ مانع ادبي ـ قرابة:

إن قاعدة إثبات صورية سند خطي يجب أن تكون بسند خطي يستثنى منها حالة وجود المانع الأدبي استثناء من القواعد العامة حيث يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

 (نقض مدني سوري 1800 أساس 2267 تاريخ 4/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)

ـ صلح ـ وجوب الاثبات بالكتابة ـ محضر رسمي ـ مانع ادبي ـ التزامات تجارية:

يجب إثبات عقد الصلح بالكتابة أو بمحضر رسمي حتى في الالتزامات التجارية، ما لم يوجد مانع مادي أو أدبي أو تحقق مبدأ ثبوت بالكتابة. 

 (نقض سوري رقم 103 تاريخ 28/3/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 439 لعام 1964). 

ـ وكالة ـ صالح الوكيل أو الغير ـ عدم جواز العزل ـ فسخ الوكالة ـ صورية الوكالة ـ اثبات الصورية ـ عقد بيع ـ شرط عدم العزل ـ تخويل الوكيل البيع والفراغ لنفسه أو لغيره:

1 ـ إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. إلا أنه يجوز في هذه الحالة فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفق القواعد والاصول المقررة في نظرية الفسخ في العقود. 

2 ـ إن صورية عقدي الوكالة والبيع لا يقبل فيها الإثبات بالبينة الشخصية، إذا عارض الوكيل أو المشتري، لعدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 

3 ـ إن الوكالة الخاصة المتضمنة أن الموكل وكل في البيع والفراغ أو التسجيل، سواء للوكيل أو للغير، وكالة شاملة مطلقة وألزم نفسه فيها بعدم عزل الوكيل أو من يوكله هذا لتعلق حق الوكيل بها، هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع. 

 (نقض رقم 1288 أساس 146 تريخ 3 / 6 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض)

ـ عقد تأمين ـ اختصاص مكاني ـ مكان ابرام العقد ـ عمل تجاري ـ اثبات ـ عقد موقوف ـ شرط العقد ـ تعسف:

1 ـ إن مكان انعقاد عقد التأمين وبواسطة فرع الشركة الكائن في هذا المكان، هو المكان الصالح للوفاء. وباعتباره المكان الصالح للمطالبة ببدل التأمين في حال وقوع الخطر أو انتهاء مدة العقد، لذلك فإن محاكم مكان الانعقاد هي المختصة. 

2 ـ إن مشروع التأمين بأنواعه يعتبر من الأعمال التجارية، وتبعاً لذلك يجوز الإثبات بالشهادة، سواء في وجود الالتزام أو البراءة. 

3 ـ إن شروط عقد التأمين بشأن انقلاب العقد إلى مجرد عقد موقوف أو منقوص دون انذار، باطلة، باعتبارها من الشروط التعسفية المنصوص عنها في القانون. على الشركة أن تتمسك بهذا السبب باعتبار العقد سارياً، لا أن تجعل منه سبباً لرفض سريان العقد المتوقف. 

 (نقض سوري رقم 266 أساس 162 تاريخ 27 / 2 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض)

ـ كفالة ـ انعقاد الكفالة ـ تراضي ـ اثبات الكفالة:

إن الكتابة ليست ضرورية لانعقاد الكفالة، وانما تنعقد بمجرد التراضي، وتثبت بالكتابة وبالاقرار وباليمين، ويقوم مقام الكتابة مبدأ الثبوت بالكتابة. كما لا يجوز الإثبات بالبينة إذا وجد مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي. 

 (نقض سوري رقم 407 أساس 674 تاريخ 5 / 5 / 1975 ـ مجلة المحامون ص 554 لعام 1975)

من المقرر نصاً واجتهاداً أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه لا يمكن أن يتم بالبينة الشخصية إذا لا بد من دليل كتابي مسلم بصحته من الطرفين وهذا المبدأ واجب الاتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على ايفاء معجل المهر بشراء حلي أو أشياء وما إلى ذلك.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 397 قرار 383 تاريخ 6 / 6 / 1984)

لا تسمع الشهادة على دفع المعجل إذا نص في نص النكاح أنه غير مدفوع.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 428 قرار 419 تاريخ 31 / 12 / 1961)

لا تسمع البينة الشخصية في كل ما جاوز أو خالف ما اشتمل عليه دليل كتابي.

الطلاق الواقع قبل واقعة الزواج بستة سنوات لا تأثير له. وهو بمثابة اللغو.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 160 قرار 155 تاريخ 2 / 4 / 1986)

للزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية.

ثبوت المهر المعجل بصك النكاح على أنه غير مقبوض يحول دون سماع البينة الشخصية.

النفقة تعادل حد الكفاية الذي لا بد منه.

 (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 906 قرار 954 تاريخ 29 / 11 / 1981)

يجب في جريمة اساءة الائتمان اثبات عقد الأمانة أولاً بالوسائل المدنية ليمكن اثبات الجريمة نفسها والتصرف بالأمانة بعد ذلك بكل أنواع الاثبات.

 (نقض سوري ـ جنحة 367 قرار 1355 تاريخ 30 / 6 / 1982)

من المتفق عليه أن الودائع الاضطرارية وكل تصرف حصل في ظروف اضطرارية، والودائع التي يودعها النزلاء في الفنادق يجوز إثباتها بالبينة والقرائن مهما كانت قيمة الأشياء المودعة لوجود مانع مادي من الحصول على دليل كتابي.

(مصر قرار 453 تاريخ 14/6/955 مج 561 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 3076)إن إثبات الصورية بين المتعاقدين في الالتزامات التعاقدية لا يكون بالبينة الشخصية فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل على دليل كتابي إلا في الأحوال المخالفة للنظام العام أو الآداب أو في حالة ادعاء الصورية من قبل غير المتعاقدين,ن
قض سوري 313 تاريخ 28/7/1955 ـ مجلة القانون ص 683 لعام 1955,

إن قاعدة إثبات صورية سند خطي يجب أن تكون بسند خطي يستثنى منها حالة وجود المانع الأدبي استثناء من القواعد العامة حيث يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي,

نقض مدني سوري 1800 أساس 2267 تاريخ 4/12/1980 ـ 

1-
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز عزل الوكيل او تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، إلا أنه يجوز في هذه الحالة فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ وفق القواعد والأصول المقررة في نظرية الفسخ في العقود,

2-
ان صورية عقدي الوكالة والبيع لا يقبل فيها الاثبات بالبينة الشخصية إذا عارض الوكيل أو المشتري لعدم جواز اثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي,
3-
ان الوكالة الخاصة المتضمنة أن الموكل وكل في البيع والفراغ والتسجيل سواء للوكيل أو للغير وكالة شاملة مطلقة وألزم نفسه فيها بعدم عزل الوكيل أو من يوكله هذا لتعلق حق الوكيل بها، هذه الوكالة تنطوي في الوقت نفسه على عقد بيع,
نقض رقم 1288 أساس 146 تاريخ 3 / 6 / 1983 ـ 

إن وفاء الأجور للمالك السابق لا يسري على المالك الجديد إلا إذا كان له تاريخ ثابت وهذا يقتضي بأن يكون موثقا بدليل كتابي ثابت التاريخ ما لم يثبت لقاضي الموضوع وفي ضوء ظروف الدعوى أن لا لزوم لثبوت التاريخ,

نقض سوري رقم 1558 تاريخ 25/6/1965 مجلة القانون ص812 لعام 1965,

إن واقعة التكليف بالاستدانة هي واقعة عقدية لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وإنما بدليل كتابي هي ليست واقعة مادية,

نقض سوري رقم 551 أساس 917 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ـ ص713 لعام 1975,

إن عقود الإيجار لا تثبت إلا بدليل كتابي ولا تسمع البينة الشخصية في إثباته إلا عند وجود مقدمة دليل كتابي صادر عن أحد المتعاقدين ( مادة 54 ـ 56 بينات ) وعليه فإن النيابة أو الوكالة بالقيام بعقد العقود المتضمنة التزامات تزيد قيمتها عن المئة ليرة سورية تتبع نفس القواعد في إثبات وجودها أو انقضاء الالتزامات الناشئة عنها,

نقض سوري رقم أساس 378 تاريخ 7/2/1952 مجلة القانون ص194 لعام 1952,

إن عقود الإيجار لا تثبت إلا بدليل كتابي ولا تسمع البينة الشخصية فيها إلا عند وجود مقدمة دليل كتابي صادر عن أحد المتعاقدين ( مادة 54 و 56 بينات). وإثبات الإنابة أو الوكالة في التعاقد على التأجير لا يكون إلا بالبينة الخطية عملا بقاعدة عدم سواغية إثبات عقود الإيجار بدون دليل كتابي,

نقض سوري رقم أساس 1123 تاريخ 14/8/1952 ـ مجلة القانون ص640 لعام 1952,

إن وجود التوقيع على المخطط المحدد للمقسم المقصود بالبيع هو دليل كتابي حدد المقصود وإنه بوجود الدليل الكتابي الكافي لتحديد الشقة المباعة لا مجال لسماع الشهادة لأن الاجتهاد يسمح بسماع البينة الشخصية في حال الغموض أو الالتباس في الدليل الكتابي,

نقض سوري رقم 170 أساس 95 تاريخ 9/3/1983 مجلة المحامون ص798 لعام 1983,

إن مبدأ الإثبات بالبينة الشخصية عند قيام مقدمة دليل كتابي لا يعتد به في الحالة التي يكون فيها العقد خاضعا لإجراءات شكلية يقتضي عدم توفرها إلى اعتبار العقد غير موجود بمقتضى القانون لأن القيام بهذه الإجراءات شرط لصحة العقد وليس مجرد دليل يمكن استكماله بوسائل أخرى,

نقض سوري رقم 135 تاريخ 16/3/1966,قاعدة 330 ـ 

من غير الجائز إثبات الصورية بين المتعاقدين إلا بدليل كتابي إلا أنه يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه الدليل الكتابي بالبينة الشخصية عند توفر مبدأ ثبوت بالكتابة أو مانع أدبي,ـ إن مبدأ الثبوت بالكتابة وإن يكن دليلا غير كامل إلا أنه عندما تضاف إليه البينة الشخصية والقرائن يصبح دليلا كاملا,

نقض سوري رقم 824 أساس 1143 تاريخ 24/9/1975 

ـ إن تقاضي بدل الإيجـار والاتفاق على مقداره في عقد الرهن ليس فيه مخالفة للنظام العام فالأصل دفع البدل إلى الراهن مقابل استلام المرتهن للعقار أو الانتفاع به ومن حق الراهن في حـال عدم الاتفاق على البدل المطالبة به.

 ( نقض رقم 1068 أساس 1335 تاريخ 28/7/1996 سجلات النقض )

ـ الإثبات باشهادة جائز في جميع القضايا الشرعية إلا التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي (المادة الأولى من المرسوم التشريعي 88 الصادر بعد قانون البينات).

ـ النفقة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية مهما كانت حال الزوج عسراً أو يسراً.

(قرار رقم 930 تاريخ 1/10/1992 أساس رقم 472 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

ـ الإثبات باشهادة جائز في جميع القضايا الشرعية إلا التي تخالف أو تجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي (المادة الأولى من المرسوم التشريعي 88 الصادر بعد قانون البينات).

ـ النفقة يجب أن لا تقل عن نفقة الكفاية مهما كانت حال الزوج عسراً أو يسراً.

(قرار رقم 930 تاريخ 1/10/1992 أساس رقم 472 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

القضية 2283 أساس لعام 1994

قرار 1989 لعام 1994

تاريخ 27/12/1994

المبدأ: بينات ـ دليل كتابي ـ إثبات عكسه:

الدليل الكتابي لا يدحض إلا ببينة مماثلة.

القضية 1869 أساس لعام 1994

قرار 1994 لعام 1994

تاريخ 27/12/1994

المبدأ: مهر ـ قبض ـ متابعة ـ دليل كتابي ـ إثبات عكسه أو اتفاق لاحق:

ـ لا تلزم الزوجة بالمتابعة ما لم تقبض كامل معجل مهرها.

ـ استقر الاجتهاد على أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه، لا يمكن أن يتم بالبينة الشخصية. ولا بد من دليل كتابي مسام بصحته من الطرفين. وهذا المبدأ واجب الاتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق.

ـ صك النكاح من الوثائق الرسمية.

أثر تراخي الإدارة في إصدار صك ترفيع القاضي لا ينعكس عليه.

(هيئة عامة أساس 2 قرار 7 تاريخ 1/6/1970 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 2170أساس لعام 1996

قرار: 1855 لعام 1996

تاريخ: 29/12/1996

محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.

المبدأ: بينات ـ فرابة ـ دليل كتابي.

تفضيل الدليل الكتابي يحول دون قبول البينة الشخصية ذات القوة الثبوتية المحدودة بالاستناد إلى موانع القرابة.

عقد ـ صوريه

يمكن اعتبار إيصال قبض الأجره من شخص بدايه دليل كتابي على أنه هو المستأجر، وأن العقد الموقع مع شخص آخر عقد صوري قصد به إضاعه حق المستأجر الحقيقي.

قرار رقم * (1736/3948 8/8/1965) (م 1965 ص 410 قا 585).


